
إحتجاج بعض المخالفین على الشورى في الخلافة بما ورد في النھج
الشیخ علي المحسن

احتج بعض المخالفین على الشورى في الخلافة بما ورد في كتاب (نھج البلاغة) وھو قولھ:

«ومن كتاب لھ إلى معاویة: إنھ بایعني القوم الذین بایعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بایعوھم علیھ، فلم یكن للشاھد أن

وه إماماً كان ذلك � رضاً، فإن یختار، ولا للغائب أن یرد، وإنما الشورى للمھاجرین والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسمَّ

خرج عن أمرھم خارج بطعن أو بدعة ردّوه إلى ما خرج منھ، فإن أبى قاتلوه على اتبّاعھ غیر سبیل المؤمنین، وولاه الله ما

تولى، ولعمري یا معاویة لئن نظرت بعقلك دون ھواك لتجدني أبرأ الناس من دم عثمان، ولتعلمنّ أني كنت في عزلة عنھ، إلا أن

تتجنَّى فتجنَّ ما بدا لك، والسلام».

حیث استخلص بعض المخالفین من ھذه العبارة ما یلي:

١- أن الإمام یخُتار من قبل المھاجرین والأنصار، فلیس لھ أي علاقة بركن الإمامة عند الشیعة!

٢- أن علی�ا قد بویع بنفس الطریقة التي بویع بھا أبو بكر وعمر وعثمان .

٣- أن الشورى للمھاجرین والأنصار، وھذا یدل على فضلھم ودرجتھم العالیة عند الله، ویعارض ویخالف الصورة التي یعكسھا

الشیعة عنھم.

٤- أن قبول المھاجرین والأنصار ورضاھم ومبایعتھم لإمام لھم یكون من رضا الله، فلیس ھناك اغتصاب لحق الإمامة كما یدَّعي

الشیعة، وإلا فكیف یرضى الله عن ذلك الأمر؟!

٥- أن الشیعة یلعنون معاویة ، ولم نجد علی�ا یلعنھ في رسائلھ! 

والجواب:

(١) أنھ كان ینبغي للمخالف أن یحتج على أن الخلافة تثبت بالشورى بكتاب الله أو بسنة رسولھ ، بدلاً من أن یحتج بكتاب نھج

البلاغة الذي لا قیمة لھ عنده. وماذا ینفعھ إلزام الشیعة بأمر باطل لا دلیل علیھ من الكتاب ولا من السنة؟ فإنا لم نجد دلیلاً واحداً

صحیحاً یدل على أن الخلافة تثبت بالشورى.

وأھم ما تمسَّك بھ القوم لتصحیح الشورى: آیتا الشورى، وھما قولھ سبحانھ: وَشَاوِرْھُمْ فِي الأْمَْرِ [آل عمران: ١٥٩]، وقولھ:

)وَأمَْرُھُمْ شُورَى بیَْنھَُمْ [الشورى: ٣٨]، إلا أن ھاتین الآیتین لا تصلحان دلیلاً على ثبوت الخلافة بالشورى، وذلك أنھ لو أرید

بقولھ تعالى: وَشَاوِرْھُمْ فِي الأْمَْرِ المشاورة في الخلافة، لوجب على النبي امتثال ھذا الأمر المتوجھ إلیھ، ولزمھ مشاورة أصحابھ

لتعیین الخلیفة الذي یلي الأمر من بعده، مع أن ذلك لم یحدث ذلك بالاتفاق.

والمراد بقولھ تعالى: وَشَاوِرْھُمْ فِي الأْمَْرِ الحث على التشاور في الحروب فقط، ولھذا كان النبي یشاور أصحابھ فیما یتعلق

بمصالح الحروب ونحوھا، كما حدث في بدر، وأحُد، والخندق، ولم یكن یشاورھم في الأحكام، ولا في أمراء البعوث وقادة السرایا

والغزوات، مع أن الأخیر أقل شأناً من الخلافة التي تتوقف علیھا أعظم المصالح.

قال ابن كثیر: كان صلى الله علیھ وسلم یشاورھم في الحروب ونحوھا. (تفسیر القرآن العظیم ١/٤٢٠).

وقال الفخر الرازي: قال الكلبي وكثیر من العلماء: ھذا الأمر ـ أي في وَشَاوِرْھُمْ ـ مخصوص بالمشاورة في الحروب. (التفسیر

الكبیر ٩/٦٧).



وقال القرطبي: وقد كان صلى الله علیھ وسلم یشاور أصحابھ في الآراء المتعلقة بمصالح الحروب، وذلك في الآراء كثیر.

(الجامع لأحكام القرآن ١٦/٣٧).

وأما قولھ تعالى: )وَأمَْرُھُمْ شُورَى بیَْنھَُمْ( فلا یظھر منھ حث المسلمین على التشاور في الخلافة، وإنما المراد ھو حثھم على

التشاور فیما بینھم في أمورھم مما یتعلق بمعاشھم وحیاتھم، ولھذا قال سبحانھ: )وَأمَْرُھُمْ(، مع أن سورة الشورى نزلت في

مكة، ولو كان المراد بأمرھم في الآیة الخلافة لكان ھذا الأمر سابقاً لأوانھ، ولوجب على صحابة النبي حینئذ التشاور في تعیین

الخلیفة بعد رسول الله ، من دون النظر إلى أمر النبي في ذلك، وھذا واضح البطلان.

٣- أن ھاتین الآیتین لو كانتا دالتین على الشورى في تعیین إمام المسلمین لبیَّنت الشریعة أحكام الشورى بالتفصیل؛ فإن بیان

ذلك أھم من بیان أمور كثیرة مبیَّنة في الشریعة، مع أنھ لم یبین من أحكام الشورى شيء البتة، ولھذا وقع النزاع بین العلماء

فیمن یدخل في الشورى، ومن لا یدخل؟ وھل ھي مقصورة على الصحابة فقط، أو خاصة بأھل المدینة، أو أھل الحل والعقد، أو

عامة في كل المسلمین، وھذا ھو أھم أحكام الشورى، وھو لم یبُیَّن، كما لم تبین سائر أحكامھ الأخرى.

٤- أن ھاتین الآیتین لو كانتا دلیلاً على الشورى للزم القول بأن صحابة النبي أول من خالفھما ولم یعمل بھما؛ لأنھم لم یجعلوا

الخلافة شورى، واختیار كل الخلفاء بعد رسول الله لم یتم بالشورى بمعناھا المعروف؛ فإن اختیار أبي بكر حدث في سقیفة بني

ھا. (صحیح ساعدة، وعامة المھاجرین لم یكونوا حاضرین فیھا، ولھذا قال عمر: إن بیعة أبي بكر كانت فلتة، ولكن الله وقى شرَّ

ت بلا مشورة من عامة المسلمین. البخاري ٨/٢١٠)، أي تمَّ

وأما اختیار عمر فكان بنص أبي بكر لا بالشورى، وأما عثمان فقد تم تعیینھ من قبل اثنین من ستة نفر حصر عمر الشورى

فیھم، مع أن الشورى التي نحن بصددھا للمسلمین عامة، لا لستة نفر فقط.

والذي یظھر أن جعل الخلافة شورى كان من ابتكارات عمر بن الخطاب، ولھذا قال القرطبي في تفسیره: وقد جعل عمر الخلافة ـ

وھي أعظم النوازل ـ شورى. (تفسیر القرطبي ٤/٢٥١).

وأما مخالفة أھل السنة لھاتین الآیتین منذ زمان معاویة إلى یومنا ھذا فھو أوضح من الشمس، فلا یحتاج إلى بیان أو إثبات، ولا

أظن ھناك من ینكر أن تنصیب الخلفاء أو الحكام عندھم إنما یتم بتعیین الخلیفة أو الحاكم السابق، من دون مشاورة باقي

المسلمین كما ھو معلوم.

(٢) سئل المرجع الكبیر میرزا جواد التبریزي قدس سره سؤالا، ھذا نصھ:

ھل یعتبر نھج البلاغة موثوقا بكل ما فیھ من خطب وكلمات للإمام علي ؟

فأجاب بقولھ: كتاب نھج البلاغة بخطبھ وغیرھا من كلمات الإمام علي صدوره من الإمام معلوم إجمالا، وبعض ما ورد فیھ من

الخطب موجودة في كتب قبل تألیف الشریف الرضي، وبعض الخطب مرویة بطریق صحیح، كعھده لمالك الأشتر ، وقد ألفت كتب

متعددة مرتبطة بھذا الكتاب یمكنكم مراجعتھا، والله العالم. (الأنوار الإلھیة في المسائل الاعتقادیة: ١١١).

(٣) أن ما كتبھ أمیر المؤمنین لمعاویة لا یثبت أنھ كان یرى أن الخلافة تثبت بالشورى، وذلك للأسباب التالیة:

١- أنھ لا دلالة في كلام أمیر المؤمنین على شيء مما قالھ المخالف، وإنما كتب أمیر المؤمنین ھذا الكتاب إلزاماً لمعاویة الذي

ة خلافة ح خلافة الخلفاء السابقین، فألزمھ أمیر المؤمنین بما ألزم بھ نفسھ وبما كان یعتقد بھ، فإنھ إذا كان یرى صحَّ كان یصحِّ

أبي بكر وعمر وعثمان، وخلافتھم لم تكن بالنص من رسول الله بالاتفاق، وإنما كانت باختیار المھاجرین والأنصار، فإن كان

اختیار المھاجرین والأنصار یضفي الشرعیة على خلافتھم، فلا مناص لمعاویة من أن یسلِّم بشرعیة خلافة أمیر المؤمنین ؛ لأنھا

ت بھا خلافة السابقین لھ، وقد اختاره للخلافة نفس القوم الذین اختاروا أبا بكر وعمر وعثمان، وھذا ت بنفس الطریقة التي تمَّ تمَّ



راً لإنكار شرعیة خلافة أمیر المؤمنین . إلزام قوي، لم یستطع معاویة نقضھ، ولم یجعل لھ مبرِّ

وھذا بخلاف ما لو احتج علیھ أمیر المؤمنین بالنص، أو بالأفضلیة، أو الأعلمیة، أو غیرھا مما ھو ثابت لھ ، فإن معاویة یتمكن

من تكذیبھا أو التشكیك فیھا.

ولما كان كلامھ من باب الإلزام، فإن تقدیر كلامھ ھو: وإنما الشورى ـ بعقیدتك، أو بنظرك، أو بحسب زعمك ـ للمھاجرین

والأنصار... إلخ؛ لأن أمیر المؤمنین كان في مقام الاحتجاج والإلزام لمعاویة، وإنما یلزمھ بما یعتقده كما قلنا.

قال الشیخ المجلسي قدس سره: لعل ھذا منھ إلزام لمعاویة بالإجماع الذي أثبتوا بھ خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، وعدم تمسكھ

بالنص لعدم التفاتھم إلیھ في أول العھد مع عدم تطاول الأیام، فكیف مع بعُْد العھد. وقولھ : «إنما الشورى» إلخ أي الشورى

الذي تعتقدونھ وتحتجون بھ، ولا حاجة إلى حمل الكلام على التقیة كما نقلھ ابن أبي الحدید عن أصحابنا الإمامیة. قولھ : «كان

ذلك � رضا» أي بزعمھم. (بحار الأنوار ٣٣/٧٧).

تھ، فإن المھاجرین ٢- أن قول أمیر المؤمنین : «فإن اجتمعوا على رجل وسمّوهُ إماماً كان ذلك � رضا» لا شك في صحَّ

والأنصار ـ ومنھم الإمام أمیر المؤمنین، والحسن، والحسین علیھم السلام ـ إذا اجتمعوا على رجل وسمّوه إماماً كان ذلك �

رضا، لكنھم لم یجتمعوا على رجل ویسمّوه إماماً، فإن أمیر المؤمنین وجملة من بني ھاشم، وبعض الصحابة لم یبایعوا أبا بكر

ستة أشھر على روایة عائشة في صحیح البخاري ٣/١٢٨٦، حیث قالت: (فأبى أبو بكر أن یدفع إلى فاطمة منھا [أي من فدك

وغیرھا] شیئاً، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك، فھجرتھ فلم تكلمھ حتى توفیت، وعاشت بعد النبي صلى الله علیھ وسلم ستة

أشھر، فلما توفیت دفنھا زوجھا عليٌّ لیلاً، ولم یؤذن بھا أبا بكر، وصلى علیھا، وكان لعلي من الناس وجھٌ حیاةَ فاطمة، فلما

توفیّت استنكر عليٌّ وجوه الناس، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبایعتھ، ولم یكن یبایع تلك الأشھر، فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا،

ولا یأتنا أحد معك، كراھیة لمحضر عمر.

وكذلك سعد بن عبادة سیِّد الخزرج من الأنصار لم یبایع أبا بكر أیضاً حتى مات في الشام، فلم یجتمع الصحابة كلھم على خلافة

أبي بكر، وأما عمر فإنھ تولى الخلافة باستخلاف من أبي بكر، وأما عثمان فتولى الخلافة بمبایعة سعد بن أبي وقاص، وعبد

الرحمن بن عوف، فلم تتحقق شورى بالمعنى الذي ذكره أمیر المؤمنین ، وھو اجتماع المھاجرین والأنصار على رجل واحد.

٣- أن ھذه الكلمة أمیر المؤمنین لا تدل على مشروعیة الشورى في الخلافة في حال وجود النص الصحیح من النبي على الخلیفة

من بعده، فمتى ما ثبت النص على رجل بالخلافة فلا وجھ حینئذ للأخذ بالشورى، ولا سیما مع مخالفتھا للنص الصحیح الثابت

عن رسول الله .

[تنویھ للأخوة القراء: إلى ھنا أنتھت الخطبة في المسجد وھنالك تكملة للموضوع لم تذكر لضیق الوقت وھي ما یلي:]

ثم إن بعض المخالفین زعم أن ھذا النص یدل على عدة أمور:

١- أن الإمام یخُتار من قبل المھاجرین والأنصار، فلیس لھ أي علاقة بركن الإمامة عند الشیعة!

فجوابھ: أن قول الإمام أمیر المؤمنین :

« ١- إنھ بایعني القوم الذین بایعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بایعوھم علیھ»، لا یدل على أنھ كان یرى أن تعیین الخلیفة في

الإسلام موكول إلى الناس، وإنما كان یتحدث عن الذین بایعوه خلیفة للمسلمین، وبین الأمرین فرق واضح.

كما أن كلامھ لا یدل على أنھ إمامتھ لا تثبت إلا بالبیعة، لأنھ كان یتكلم عن الخلافة الزمنیة التي ھي تولي أمور المسلمین، لا عن

الإمامة الدینیة التي جعلھا الله لھ بالنص من رسول الله ، فما قالھ لا یخالف معتقد الشیعة في الإمامة.

وقول المخالف:



«٢- أن علی�ا قد بویع بنفس الطریقة التي بویع بھا أبو بكر وعمر وعثمان ».

جوابھ: أنا لا ننكر ذلك، ولكن ھذا لا ینفع المخالف؛ لأنھ لا یثبت أن أمیر المؤمنین كان یرى أن الخلافة النبویة متوقِّفة على

ت بنفس الطریقة التي تمت بھا خلافة أمیر المؤمنین ؛ بل البیعة، أو أن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان كانت صحیحة؛ لكونھا تمَّ

إن كلام أمیر المؤمنین إنما كان لإلزام معاویة وأتباعھ بصحة خلافتھ ، لا لتصحیح خلافة الخلفاء السابقین عند معاویة الذي كان

لا ینكر صحة خلافتھم أصلاً.

وقول المخالف:

«٣- أن الشورى للمھاجرین والأنصار، وھذا یدل على فضلھم ودرجتھم العالیة عند الله، ویعارض، ویخالف الصورة التي

یعكسھا الشیعة عنھم».

مردود: بأن الشیعة لا ینكرون فضل جملة وافرة من المھاجرین والأنصار، وإنما ینكرون عدالة كل المھاجرین والأنصار، كما

ینكرون أن الخلافة تثبت بالشورى كما أوضحناه فیما تقدم، وكلام أمیر المؤمنین لا یثبت مشروعیة الشورى؛ لأنھ كان في مقام

الاحتجاج على معاویة الذي یرى صحة الشورى ویرى أن البیعة تضفي الشرعیة على الخلافة.

ثم إن ثبوت الشورى لقوم لا یدل على فضلھم وعلو درجتھم عند الله تعالى؛ لأن الشورى بعد عصر المھاجرین والأنصار ـ بنظر

المخالف ـ تثبت لسائر الناس، فلا فضل لھم في ذلك؛ لأن تعیین الخلیفة وظیفة شرعیة للناس بحسب معتقد أھل السنة، فأي فضل

في ذلك؟

وقول المخالف:

«٤- أن قبول المھاجرین والأنصار ورضاھم ومبایعتھم لإمام لھم یكون من رضا الله، فلیس ھناك اغتصاب لحق الإمامة كما

یدَّعي الشیعة، وإلا فكیف یرضى الله عن ذلك الأمر؟!».

مردود: بأن أمیر المؤمنین ـ كما أوضحنا ـ قال ذلك إلزاماً لمعاویة وأتباعھ، فكلامھ مشتمل على تقدیر، وھذا لا یدل على شرعیة

خلافة من بایعھ المھاجرون والأنصار، وأن خلافتھ مرضیة عند الله سبحانھ.

مضافاً إلى أن أمیر المؤمنین ذكر أن اجتماع المھاجرین والأنصار على خلیفة یدل على أن خلافتھ مرضیة عند الله تعالى، ولم

یحصل الاجتماع على خلیفة بایعھ المھاجرون والأنصار كما أوضحنا ذلك فیما تقدم.

وقول المخالف: «٥- أن الشیعة یلعنون معاویة ، ولم نجد علی�ا یلعنھ في رسائلھ!» وإن كان خارجاً عن موضوع الشورى، إلا أنا

نجیب عنھ بعدة جوابات:

١- أن لعن الأشخاص مسألة اجتھادیة، فلیس كل شخص لم یعلنھ أمیر المؤمنین لا یجوز لعنھ، فمن اجتھد ولعن معاویة، فلا

یخلو إما أن یكون مصیباً في لعنھ فلھ ـ بحسب موازین أھل السنة ـ أجران، وإما أن یكون مخطئاً فلھ أجر واحد، فھم مأجورون

على كل حال.

٢- أن المروي أن أمیر المؤمنین كان یقنت بلعن معاویة بعد حادثة التحكیم، فقد قال الطبري في تاریخھ ٤/٥٢: ورجع ابن

عباس وشریح بن ھانئ إلى علي، وكان إذا صلى الغداة یقنت فیقول: اللھم العن معاویة، وعمراً، وأبا الأعور السلمي، وحبیباً،

وعبد الرحمن بن خالد، والضحاك بن قیس، والولید. فبلغ ذلك معاویة، فكان إذا قنت لعن علی�ا، وابن عباس، والأشتر، وحسناً،

وحسیناً.

وممن ذكر لعن أمیر المؤمنین لمعاویة في قنوتھ:

١- ابن حزم في المحلى ٣/٥٩، قال: ولا قنت علي حتى حارب أھل الشام، فكان یقنت في الصلوات كلھن، وكان معاویة یقنت



أیضاً، یدعو كل واحد منھما على صاحبھ.

٢- ابن الأثیر في الكامل ٣/٣٣٣، قال: وكان علي إذا صلى الغداة یقنت، فیقول: اللھم العن معاویة، وعمراً، وأبا الأعور،

وحبیباً، وعبد الرحمن بن خالد، والضحاك بن قیس، والولید! فبلغ ذلك معاویة، فكان إذا قنت سبَّ علی�ا، وابن عباس، والحسن،

والحسین، والأشتر.

٣- الزیلعي في نصب الرایة ٢/١٣١، قال: قال إبراھیم: وأھل الكوفة إنما أخذوا القنوت عن علي، قنت یدعو على معاویة حین

حاربھ، وأھل الشام أخذوا القنوت عن معاویة، قنت یدعو على علي.

نِ ِ عَلىَ الظَّالِمِینَ( [الأعراف: ٤٤]، وقال: (وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ نٌ بیَْنھَُمْ أنَْ لعَْنةَُ �َّ ٣- أن الله تعالى قال في كتابھ العزیز: )فأَذََّنَ مُؤَذِّ

ِ عَلىَ الظَّالِمِینَ) [ھود: ِ كَذِباً أوُلئَِكَ یعُْرَضُونَ عَلىَ رَبِّھِمْ وَیقَوُلُ الأْشَْھَادُ ھَؤُلاءِ الَّذِینَ كَذَبوُا عَلىَ رَبِّھِمْ ألاَ لعَْنةَُ �َّ افْترََى عَلىَ �َّ

١٨]، وھاتان الآیتان تدلان على استحقاق الظالمین للعنة، وأي ظلم أعظم من محاربة خلیفة المسلمین وأمیر المؤمنین ، وقیادة

الفئة الباغیة التي یجب على المسلمین قتالھا، وقتل جمع كبیر من المسلمین والصحابة الأجلاء، كعمار بن یاسر، وحُجْر بن

عدي، وأصحابھ، واستیلائھ على أمور المسلمین بالقھر والغلبة، وجعل الخلافة ملكاً عضوضاً، واستلحاق زیاد بن أبیھ مع أن

النبي قال: «الولد للفراش وللعاھر الحجر»، وجعل أمور المسلمین بید ابنھ یزید الفاسق الفاجر، فإذا لم یكن كل ذلك ظلماً یستحق

علیھ اللعن، فمن ھو الظالم الذي یلعنھ الله، ویلعنھ اللاعنون؟

 


